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كلمة وفد لبنان خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني
أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD
تلقيها سعادة السفيرة نجلا رياشي عساكر
جنيف، في 10 آب 2016

حضرة رئيسة لجنة مناهضة التمييز العنصري،
حضرة المقرر الخاص بلبنان،
حضرات السيدات والسادة، أعضاء اللجنة، 
اسمحوا لي أن استهلّ كلمتي بالتعبير عن تقدير الدولة اللبنانية للعمل الذي تقوم به المفوضية العليا لحقوق الانسان، ولتجربة مجلس حقوق الانسان في العيد العاشر لإنشائه، وللآليات الهادفة الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، كالاستعراض الدوري الشامل وعمل اللجان المتخصصة، فالدولة اللبنانية مدركة تماماً بأن هذه الآليات تشكل أدواتاً فعالة لاحترام وترسيخ حقوق الانسان، ولممارسة الضغط الايجابي اللازم لحثّ الدول على مواظبة الجهود في سبيل التقيّد بمضمون الاتفاقيات الدولية والعمل على تطبيقها. وبالنسبة للبنان، تشكل هذه الآليات قوة دفع لعمله في سبيل تطوير أوضاعه، وتخلق لديه ديناميكية مستمرة للمساءلة الذاتية. 
وهنا، أوّد أن أبدأ من حيث ختم رئيس الوفد اللبناني كلمته خلال جلسة مناقشة التقرير اللبناني الأخير أمام لجنتكم في العام 2004، حين قال: "لا يتوّهم لبنان ولا يدّعي أن نظامه القانوني والسياسي كامل، فنحن نعرف أن الأنظمة والقوانين لا بدّ أن تعدّل للأفضل وليس للأسوأ، وأن في ظل نظام ديمقراطي، ما هو مطلوب هو تطوّر هادئ، هادف، بنّاء، وليس ثورة جذرية، فالإصلاح لا يمكن أن يكون هدفاً بحدّ ذاته، بل هو مسار مستمر لتحسين المجتمع."
في العام 2016، يعود لبنان لمناقشة تقريره الرسمي الجامع للتقارير 18، و19، و20، و21، و22، الواجب تقديمها وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أنضم اليها بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1971. وكان من الواجب أن يمثل لبنان امام لجنتكم منذ زمن بعيد، أي في العام 2006 وهو التاريخ الذي كان محدداً، الا أن الأحداث التي تعصف به، وبمنطقة الشرق الأوسط برمتتها، منذ عشرة سنوات وحتى الآن، لا مثيل لها، وينتج عنها تداعيات سلبية ندفع ثمنها كلّ يوم. 
على الصعيد الداخلي، منذ العام 2004 تاريخ آخر مثول له امام لجنتكم، يعيش لبنان في حالة من عدم الاستقرارالاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، ومن التعطيل المؤسساتي، التي كانت شرارة انطلاقها العملية الارهابية التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق السيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، مع ما لحق من اغتيالات ومن انقسامات حادة داخل الصف اللبناني الواحد، الى عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006 وما خلفته من ألآف الضحايا والشهداء، وتدمير للبنى التحتية. فمنذ تلك الحقبة، يواجه لبنان صعوبات جمّة على صعيد العمل المؤسساتي لديه. 
أما الوضع الاقليمي المحيط بلبنان، فقد شكّل تحدّياً اضافياً له، حيث اندلعت الأحداث الدامية في سوريا في العام 2011، وتوالت فصول اعمال العنف فيها، كما اخذت ابعاداً أكثر مأساوية، مع تنامي المنظمات ذات الايديولوجية الدينية البدائية التي تشوّه الدين وتستعمله لممارسة أبشع أشكال الإرهاب. وقد شعر العالم مؤخراً بخطورة التحديات التي واجهت أوروبا المتينة اقتصادياً، والمستقرة سياسياً، والواسعة جغرافياً، بسبب تدفق عدّة ألآف من الهاربين من سوريا. فكيف ببلد صغير كلبنان؟
فقد وجد لبنان نفسه في الصفوف الأمامية لمواجهة تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين الى أراضيه، في ظاهرة أقلّ ما يُقال فيها إنها أكبر بكثير من أن تستوعبها قارة بحدّ ذاتها، فكيف ببلد لا تتعدى مساحته 10.452 كيلومتراً مربعاً، ولا يزيد عدد أبنائه المقيمين على أراضيه عن حوالي الأربعة ملايين نسمة، وتصل كثافة السكان في معظم مناطقه الى حوالي 400 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من أعلى نسب الكثافة السكانية في العالم. فمن أين له اذاً أن يتسع اليوم لنحو مليون و600 ألف نازح سوري؟ مع ما لهذا النزوح من تداعيات مأساوية عليه، اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وأمنية. 
فبالإضافة الى الاستنزاف الاقتصادي، يحمل النزوح السوري ضغوطاً اجتماعية - قد تكون طويلة الأمد - على بلد يتميّز بتركيبة تعددية قائمة على التوازن والتكامل والتعايش بين عدة طوائف، وهي بالتالي تركيبة دقيقة وحساسة، فيواجه لبنان اليوم تهديداً قد يكون وجودياً، يتمثل بالخلل الخطير في هذا التوازن.
وما الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تدفق النازحين السوريين سوى أحد أوجه التداعيات السلبية العديدة التي يعاني منها لبنان جراء الحرب الدائرة في سوريا، فالتنظيمات الإرهابية التي انطلقت من هناك وباتت تضرب في قلب دول أخرى، هي متربصة أيضاً على حدود لبنان، تستنزف جميع قدراته ومقدراته، في سبيل مواجهتها بحزم. 
تضاف هذه التحديات المستجدة الى لائحة تطول من تحديات أخرى، قديمة ودائمة، يواجهها لبنان منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي في العام 1943. فهو الذي عانى طويلاً وما يزال، من جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، بين الأعوام 1978 و2006، كما من احتلال اسرائيل لأجزاء من أراضيه، مما طال المدنيين العزّل والبنى التحتية، وخلّف الشهداء والتهجير والدمار، واحتاج الى جهود مضنية بذلتها الدولة اللبنانية، على مدى سنوات طويلة،  لمعالجة كل الأثار السلبية لهذه الاعتداءات.  
ومنذ العام 1948، عندما اندفع الشرق الأوسط تدريجياً نحو الحروب التي ما زالت تداعياتها المأساوية تتلاحق على شعوب ودول المنطقة، في ظلّ الصراع العربي - الاسرائيلي وقضية القضايا أي القضية الفلسطينية، ما زال لبنان يستضيف 400.000 لاجئ فلسطيني على أراضيه، يعيشون في المخيمات التي سال حولها الكثير من الحبر، وينتظرون أن تفرج اسرائيل عن حقّ عودتهم الى ديارهم.  
من الطبيعي أن تقلّص جميع هذه التحديات، القديمة والدائمة والمستجدة، من قدرة الدولة اللبنانية على تدعيم الاستقرار التي لطالما صبت اليه، وتضعف من أمكانياتها في العمل على تحقيق الانماء المتوازن، وتعقّد مهمتها في الوفاء بكامل التزاماتها تجاه مواطنيها، وفي تأمين سبل العيش الكريم لهم، مما يثقل كاهلها يوماً بعد يوم، ويؤدي الى ازدياد معدلات البطالة، وهجرة الشباب والشابات بأعداد كبيرة لكسب الرزق. 
استرسلنا بدايةً بعرض هذا الواقع الصعب لكي نقول أن لبنان، وبالرغم من كل ما سبق، ما زال مصرّاً على التعاون البنّاء مع المنظمات الدولية، وعلى الايفاء بالتزاماته كاملة، وعلى العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي أنضمّ اليها. فبعد انقطاع دام لسنوات، تمكن لبنان من انجاز العدد الأكبر من تقاريره الوطنية بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وبالمواضيع الأخرى المتفرعة عنها. فهو ناقش في 2 تشرين الأول/نوفمبر 2015 تقريره الوطني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان، وفي 3 تشرين الأول/نوفمبر 2015 تقريره الوطني حول اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، ومن المتوقع أن يناقش في 26 و27 ايلول/ سبتمبر المقبل تقريره المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
كما أنه رفع، في الأشهر الماضية، تقريره الوطني بشأن اتفاقية حقوق الطفل، وتقريره حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتقريره حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو بانتظار تحديد مواعيد لمناقشة هذه التقارير أمام اللجان المتخصصة. 
وبين الأعوام 2010 و2015، تعاون لبنان أيضاَ مع وفود دولية مؤلفة من خبراء مستقلين طلبوا زيارته، فأجروا جولات تفقديّة والتقوا كبار المسؤولين المعنيين بملفات حقوق الانسان. فبالإضافة الى زيارة وفد اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، وزيارة وفد لجنة مناهضة التعذيب، استقبل لبنان كلاً من المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر في العام 2011، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في العام 2015. ثم تعامل لبنان، بكل مسؤولية وشفافية وانفتاح، مع التقارير التي أعدّتها هذه الوفود، ومع التوصيات التي خلصت اليها.   
واليوم، يمثل لبنان أمام لجنتكم لمناقشة تقريره حول اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز العنصري، الذي يتضمن الاشارة الى ما تمّ تحقيقه بين الأعوام 2004 و2015، كما اعادة التأكيد على بعض المبادئ الهامة الخاصة بلبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الختامية والتوصيات التي أبدتها لجنتكم خلال مناقشة التقرير الوطني الأخير. وفي سبيل توفير المعلومات اللازمة والاضاءة على النواحي التي يمكن أن تشكل مادة للبحث والنقاش،  تعاونت الوزارات والادارات اللبنانية المعنية بموضوع التمييز العنصري في ما بينها، وهي اليوم ممثلة في الوفد الرسمي الحاضر أمامكم. 
ولا بدّ أن ننوه هنا بالدور الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني الناشطة في لبنان، والتي تعكس روح المجتمع اللبناني لجهة الحماسة الملفتة التي تتمتع بها. فهي بتعاون دائم مع الوزارات والادارات، تساندها في جهودها، كما تسعى الى التعويض عن النقص أحياناً عندما تتأخر الهيئات الرسمية ، لأي سبب من الأسباب، عن الاستجابة الى حاجات معينة. 
لن نكرّر هنا ما جاء في تقرير لبنان من تفاصيل، لكننا نريد تسليط الضوء على ثلاثة نقاط أساسية: 
أولاً، التزمت الدولة اللبنانية منذ قيامها بنظام ديمقراطي برلماني، وبحياة حزبية وسياسية نشطة، تحفظ تمثيلاً ودوراً لكافة مكونات النسيج الاجتماعي، في جوّ من الحريات، مما جعل لبنان مميزاً في محيطه. فمنذ صيغته الأولى في العام 1926 ومع كافة التعديلات التي ادخلت عليه تباعاً، جاء الدستور اللبناني ليكرّس مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وليؤكد على احترام الحريات الديمقراطية، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية المعتقد التي هي مطلقة حيث أن الدولة اللبنانية تكفل حرية اقامة الشعائر الدينية لجميع القاطنين على أراضيها، تحت حمايتها المباشرة، شرط أن لا يكون بذلك اخلالاً بالنظام العام. كما تتضمّن مقدمة الدستور أيضاً التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم مباشرة في صياغته في العام 1948، ثم اعتمد على هذه الأرضية لكي يصادق على العدد الأكبر من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان. 
ثانياً، انطلاقاً من هذه المبادئ الأساسية، وبالاضافة الى النصوص القانونية الموجودة والتي تحمل في طياتها مواداً ترمي الى مكافحة جميع أشكال التمييز، تمكن لبنان من القيام ببعض الاصلاحات التشريعية المهمة التي تصبّ في خانة مكافحة التمييز وتحقيق المساواة، فسعى في السنوات الأخيرة الى اقرار عدد من النصوص التشريعية، كما الى تعديل عدد آخر من النصوص القانونية الموجودة. فنذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر في العام 2011، وقانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات لجهة الغاء العذر المخفف لما يسمى "بجريمة الشرف" في العام 2011، وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في العام 2014. 
ثالثاً، وفي سياق متصلّ، قطع اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان شوطاً كبيراً مع اقراره من قبل لجنة الادارة والعدل في مجلس النوّاب في العام 2012. ويتضمن هذا الاقتراح شروط انشاء الهيئة، وتكوينها، وعدد أعضائها، والمهام الموكلة اليها لجهة رصد مدى تقيّد لبنان بالتزاماته، ومتابعة القوانين والمراسيم، وتلقي الشكاوى والاخبارات، ونشر الوعي وثقافة حقوق الانسان، كما تضمّن الاقتراح انشاء لجنة مستقلة داخل الهيئة الوطنية للعمل على مناهضة التعذيب. وبعد اقراره من قبل لجنة الادارة والعدل، ينتظر اقتراح القانون هذا أن يتمّ اعتماده في الهيئة العامة لمجلس النواب، قبل أن يصبح نافذاً. ومن التقدم المحرز أيضاً في العام 2012، اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية اطلاق "الخطة الوطنية لحقوق الانسان الداعمة لفئات المجتمع الأكثر ضعفاً"، وهي أيضاً بانتظار مناقشتها واقرارها من قبل المجلس النيابي. 
وبموازاة الورش التشريعية لتعديل القوانين واقرار قوانين جديدة، عمل لبنان على ثلاثة محاور اساسية أخرى يتم التطرق اليها عادةً، كل ما أتي على ذكر التمييز أو التمييز العنصري، وتمّ النقاش حولها مع لجنتكم في العام 2004، وهي: اللاجئين الفلسطينيين، والعمالة الأجنية في الخدمة المنزلية، والنظام الطائفي التعددي اللبناني.    
في ملف اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الحكومة اللبنانية اسساً جديدة للتعامل مع هذه القضية من خلال إنشاء لجنة حوار لبنانية - فلسطينية في العام 2005، أناطت بها مهمة استشارية وتنفيذية في سبيل معالجة كل المواضيع التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، القاطنين في المخيمات أو خارجها. يمكننا الثناء على أداء هذه اللجنة التي قامت، في أقل من عشرة سنوات، بنشاط مميز لجهة ايجاد الحلول الشافية للكثير من المشاكل، تحديداً في مجالي العمل والتعليم. وتمكنت هذه اللجنة من لعب دور ايجابي في تحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية بشكل عام، وفي تسهيل تطبيق سياسيات الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. 
هنا، لا بدّ من التذكير، كما نذكر دائماً، بأن لبنان الذي يكاد أن لا يتسع لأبنائه، لا يمكنه أن يعطي أكثر مما لديه، فهو يعتبر عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم هدفاً اساسياً، ويشدّد على دقة تركيبته الوطنية التي جعلت من رفض التوطين نقطة أساسية من النقاط الواردة في مقدمة دستوره. أما الشقّ الانساني لجهة رعاية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين تربوياً ومعيشياً وصحياً، فلا يمكن أن يقع فقط على عاتق لبنان كدولة مضيفة، بل يندرج أولاً ضمن مسؤوليات المجتمع الدولي وواجباته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة UNRWA ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. فنأمل أن تمنح هذه الوكالات الامكانيات البشرية والمادية والتقنية الكافية، لكي تواصل مهمتها في دعم الشعب الفلسطيني، كما نأمل أن لا تؤدي الازمات الانسانية التي تعصف بمنطقتنا حالياً الى تراجع في هذا الدعم الذي يجب أن يبقى هو أيضاً من الأولويات. 
ضمن المحاور الأخرى للتقدم الحاصل في لبنان منذ العام 2004، يأتي ملف العمالة الأجنبية في المنازل في الصدارة أيضاً، حيث بادرت وزارة العمل الى انشاء لجنة تسيير وطنية تتمثل فيها كافة الوزارات المختصة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، لمتابعة شؤون هذه العمالة عن كثب، ومعالجة المشاكل التي تتعرض لها، ودعمها عند الحاجة، بالتعاون بين هذه اللجنة وسفارات الدول المصدرة للعمالة.  
في ما يتعلق بالنظام الاجتماعي والسياسي اللبناني، استوقف الكلام عن هذا النظام لجنتكم طويلاً في العام 2004، فدار نقاش معمّق حول جوهره الذي يقوم على التعددية الطائفية من خلال سعيه الى ادماج 18 طائفة بشكل متوازن، واعطائها الحقوق الكاملة، كما الشعور بالثقة والأمآن والاطمئنان الى ديمومتها. تعكس هذه التركيبة الفريدة تنوّع لبنان الديني، الذي هو مصدر غنى له، ويجعل منه ساحة دائمة للتفاعل الثقافي. فعلى مختلف طوائفهم، يتقاسم اللبنانيون مقاعد الدراسة في كل مراحلها، والواجبات في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة، وأنشطة الساحات العامة، وزحمة وسائل النقل المشترك، وقلق غرف المستشفيات، وكافة نواحي الحياة اليومية، الى حدّ يجعلهم يختبرون التكامل والتعاون في كل لحظة، وبالتالي الحوار المستمر. فالجمهورية اللبنانية وضعت مسألة التعايش بين الطوائف في صلب عقيدة تأسيسها، كما أقرّت حرية العائلات الروحية، في اطار الحياة الوطنية الجامعة. مما جعل البابا يوحنا بولس الثاني يطلق عبارته الشهيرة في وصفه لبنان: "انه أكثر من وطن، انه رسالة."
قد يصعب على من يراقب نظام لبنان الطائفي التعددي من بعيد أن يتفهم جوهره بشكل ايجابي، كما نتفهم الاعتقاد السائد بأن هذا النظام قد يؤدي الى التمييز بين المواطنين والى التباعد فيما بينهم. ولربما ما يعزّز هذا الانطباع هو كثرة الكلام عن تعدّد المحاكم الطائفية في لبنان، وعن خضوع المواطنيين اليها بحسب انتمائهم الطائفي، وعن اختلاف الأحكام التي تطّبق عليهم في قضايا الأحوال الشخصية، وعن صعوبة تقبل النظم الجديدة كالزواج المدني وغيرها.    
لكن ازاء ما تشهده اليوم معظم دول منطقتنا من خطر الانقسام، يكثر الكلام عن أن الصيغة اللبنانية المتوازنة والجامعة يمكن أن تكون حلاً مناسباً ونموذجاً يحتذى، لاعادة الاستقرار والأمآن، الى دول ذات مجتمعات تعددية. 
نكون قد سعينا، في كلمتنا الافتتاحية هذه، الى وضع اطار عام للقائنا اليوم وغداً، كما حاولنا تزويدكم بعناصر قد تغني النقاش بيننا. نتوقف الآن عند هذا الحدّ، فأعضاء وفد لبنان الرسمي حاضرون هنا ومستعدون للإجابة عن جميع الاستفسارات. وأسمحوا أن يقدم لكم كل عضو من أعضاء الوفد نفسه. 
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